
 

)٣١(   

  

 ع  ن كیفی  ة تنفی  ذ الحك  م ال  صادر م  ن محكم  ة جن  وب الق  اھرة ف  ى ال  دعوى رق  م  –وزارة ال  صحة 

 ، المقام  ة م  ن المؤس  سة الدولی  ة للتج  ارة القاض  ى ب  الزام وزارة ال  صحة   ٢٠٠٥ ل  سنة ٥٧٠٣

 جنیھا الى المؤسسة المذكورة لصالح بنك الاسكندریة فى ضوء وج ود   ١٣٦٠٧٣٢لغ  بسداد مب 

مح  ضرى حج  ز تنفی  ذیین تح  ت ی  د الغی  ر وقع  ا بمعرف  ة مأموری  ة ض  رائب ف  اقوس عل  ى المبل  غ     

  . المحكوم بھ لدى وزارة الصحة 

  

  

  

 وعل  ى م  ا ج  رى – ١٠/١١/٢٠١٠اس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    

 ان المشرع اضفى على الاحكام القضائیة حجیة یكون الحك م بمقت ضاھا حج ة فیم ا      –افتاؤھا  علیھ  

فصل فیھ من حقوق ، فلا یجوز للخصم فى الدعوى العودة الى المنازعة فى الحق الذى فصل فی ھ   

الحكم سواء من ناحیة محل ھذا الحق او من ناحیة التصرف القانونى او الواقعة المادیة او القاعدة         

لقانونیة التى یستند الیھا الحق ، انطلاقا من ان الاحكام القضائیة تفرض نف سھا كعن وان للحقیق ة ،       ا

وانھ یلزم تنفیذھا نزولا عند حجیتھا واعلاء لشأنھا وباعتبار ان قوة الام ر المق ضى الت ى اكت سبھا      

م القضائیة لاتقتصر الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام ، وان ھذه الحجیة التى تكتسبھا الاحكا           

على منطوقھا فحسب ، اذ انھا تشمل المنطوق واسباب الحكم التى ترتبط ارتباط ا وثیق ا ولا یمك ن        

  .فصلھا عن ھذا المنطوق 

  

وحیث ان مأموریة الضرائب بفاقوس اوقعت حجزا تنفیذا لدى الغیر وھو وزارة ال صحة                 

 لتج ارة الاجھ زة الكھربائی ة ، وان    لتحصیل جزء من ال ضرائب الم ستحقة عل ى المؤس سة الدولی ة           

ھ  ذا الحج  ز اوقعت  ھ مأموری  ة ال  ضرائب عل  ى المب  الغ المق  ضى بھ  ا للمؤس  سة ض  د وزارة ال  صحة  

 ٢٠٠٥ ل سنة  ٥٧٠٣بموجب الحكم الصادر من محكمة جنوب القاھرة الابتدائیة فى ال دعوى رق م            

 ، والمؤی د اس تئنافیا   )ف رع ف اقوس   ( المقامة م ن المؤس سة ض د وزارة ال صحة وبن ك الاس كندریة           

 ف   ى الاس   تئناف رق   م ١٨/٣/٢٠٠٩بالحكـ  ـم ال   صادر مـ   ـن محكم   ة اســ   ـتئناف الق   اھرة بجل   سة  

ق ، وان المؤسسة نازعت فى صحة ھذا الحجز وطلبت عدم الاعتداد بھ بموجب               ١٢٢ / ٢٦٥٥١

لغ ، وذل  ك اس  تنادا عل  ى ان المب  ا ) تنفی  ذ م  دنى جزئ  ى ف  اقوس   ( ٢٠٠٩ ل  سنة ٢٢٢ال  دعوى رق  م 

المحجوز علیھا مقضى بھ ا ف ى الحك م الم شار الی ھ ل صالح بن ك الاس كندریة ف رع ف اقوس ، الا ان              



 

المحكمة قضت فى مادة تنفیذیة وبصفة مستعجلة برفض الدعوى والزم ت رافعھ ا الم صروفات ،            

 ، واضحى ھذا الحكم باتا بع دم الطع ن علی ھ       ٢٠١٠ لسنة   ٨وقد تأید ھذا الحكم فى الاستئناف رقم        

النزول على مقتضیاتھ اعلاء للحجیة التى اكت سبھا       وه  ام محكمة النقض ، فمن ثم فانھ یجب تنفیذ        ام

والتى تسمو على قواعد النظام العام ، وھو مایعنى ص حة اج راءات الحج ز الادارى الت ى اتخ ذھا           

ی ان  نف ة الب آالسید الدكتور وزیر المالیة بصفتھ الرئیس الاعل ى لم صلحة ال ضرائب ، عل ى المب الغ            

بغیة تحصیل جزء من الضرائب المستحقة على المؤسسة المشار الیھا وذلك بع د ص دور الاحك ام                 

   ٠المشار الیھا 
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